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أعلن رفضه لسحب قانون خفض سن التقاعد لمزيد من الدراسة

السويط: على الحكومة التعاون مع المجلس 
لإنجاز التشريعات المتأخرة

‏دعا النائب ثامر الســويط 
‏السلطتـــــن التشريعيــــــة 
والتنفيذية الــى التعاون فيما 
بينهما من أجل إقرار التشريعات 
والقوانين الموجودة على جدول 

أعمال ‏مجلس الأمة.
فــي  الســويط  ‏وأضــاف 
تصريح صحافــي ‏إن المجلس 
تأخــر كثيرا في إقرار القوانين 
المنتظرة لا سيما الشعبية التي 
‏ينتظرها المواطنون ‏‏منذ فترة 
طويلــة ‏والتي تلامس حياتهم 
ومصالحهم بشكل مباشر ومنها 
قانــون ‏خفــض ســن التقاعد‏ 
وقانون ‏خفض نســبة الفائدة 

للتأمينــات، إضافة إلى قانون 
مكافأة العســكريين الذي أقره 
المجلس في دور الانعقاد الماضي 
واعادتــه للحكومة، ‏إلى جانب 
الوثيقة الاقتصادية وما تتضمنه 
مــن تقييــد ‏لارتفــاع أســعار 
الخدمات والسلع مستقبلا مثل 
الكهرباء والماء والبنزين. ‏وشدد 
السويط على ضرورة أن يعي 
الجميع بأن مجلس الأمة يقوم 
على ركيزتين أساسيتين وهما 

التشريع والرقابة.
‏وتابع بقوله »المجلس الحالي 
‏دخل في ‏دور الانعقاد الثاني له 
دون أن تكــون هناك إنجازات 

تشــريعية تذكــر علــى أرض 
الواقع، وهذا ‏يعني أن هناك خللا 
في مسار عمل المجلس ويجب 
تصحيحه، ‏‏داعيا الحكومة الى 
التعاون مع النواب من أجل إقرار 

التشريعات ‏المتأخرة«.
‏وفــي ذات الســياق أعلــن 
الســويط ‏رفضه لما يتردد عن 
نية الحكومة لســحب التقرير 
‏الموجــود علــى جــدول أعمال 
المجلــس بشــأن قانون خفض 
سن التقاعد لمزيد من الدراسة، 
‏مؤكــدا أن هناك أغلبية نيابية 
مؤيدة بهذا القانون ولن تسمح 

للحكومة بتعطيله.

ثامر السويط

5 رسائل واردة على جدول أعمال 
جلسة الثلاثاء المقبل

أدرج علــى جــدول أعمــال 
جلســة الثلاثاء المقبل 9 يناير 
2018 خمس رسائل واردة جاءت 

كالتالي:

الرسالة الأولى:
رســالة مــن رئيــس لجنة 
الشؤون الصحية والاجتماعية 
والعمــل يطلــب فيهــا إحالــة 
بقانونــن ســبق  اقتراحــن 
إحالتهمــا إلــى لجنــة المرافق 
العامــة، إلــى لجنة الشــؤون 
الصحية والاجتماعية والعمل 
للاختصاص عملا بالمادة )58( 

من اللائحة الداخلية.
وجاء في نص الرسالة: 

نحيطكم علما بأنه سبق أن 
أحيل إلى لجنة المرافق العامة 

الاقتراحان بقانونين التاليان:
1 ـ الاقتراح بقانون بشــأن 
تعديل بعض أحكام القانون رقم 
)112( لسنة 2013 بشأن إنشاء 
الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

2 ـ الاقتراح بقانون في شأن 
إنشاء مختبرات بجميع المنافذ 
البريــة والجويــة والبحريــة 
لفحص المواد الغذائية المستوردة 

من الخارج.
وبســبب نقــل اختصاص 
الإشــراف على الهيئــة العامة 
للغــذاء والتغذيــة إلــى وزير 
الصحــة ونقــل اختصــاص 
الرقابة على الأغذية من بلدية 
الكويت إلى الهيئة العامة للغذاء 
فــإن لجنة الشــؤون الصحية 
والاجتماعية والعمل أصبحت 
ذات اختصــاص أصيــل لهذه 
المواضيع واســتنادا إلى نص 
المادة )58( من اللائحة الداخلية 
)إذا رأت إحــدى اللجــان أنهــا 
مختصة بنظر موضوع أحيل 
إلــى لجنة أخــرى أو أنها غير 
مختصة فــي الموضوع المحال 
عليها أبدت ذلك لرئيس المجلس 
لعرضه علــى المجلس لإصدار 

قرار فيه(.
لذا وافقت اللجنة باجتماعها 
المنعقد بتاريخ 24 ديسمبر 2017 
على طلــب إحالــة الاقتراحين 

بقانونــن الســالفي الذكر من 
لجنة المرافق العامة إلى لجنة 
الشؤون الصحية والاجتماعية 

للاختصاص.
واللجنة تود عرض الموضوع 
علــى المجلس الموقر لاتخاذ ما 

يراه مناسبا بصدده.

الرسالة الثانية: 
رســالة مــن رئيــس لجنة 
الشؤون الصحية والاجتماعية 
والعمل يطلب فيها إحالة عدد 
مــن الاقتراحــات والقوانــن 
والاقتراحات برغبة إلى لجنة 
شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة 
للاختصاص عملا بالمادة )58( 

من اللائحة الداخلية.
وجاء في نص الرسالة: 

نحيطكم علما بأنه سبق أن 
أحيل إلى اللجنة )10( اقتراحات 
بقوانين و)10( اقتراحات برغبة 
في شأن حقوق الأشخاص ذوي 
الإعاقــة إلــى لجنة الشــؤون 
الصحية والاجتماعية والعمل.
ولأن المجلس قد وافق على 
تشــكيل لجنة خاصة لشؤون 
ذوي الاحتياجــات الخاصــة 
واستنادا إلى نص المادة )58( 
من اللائحة الداخلية: )إذا رأت 
إحــدى اللجــان أنهــا مختصة 
بنظر موضوع أحيل إلى لجنة 
أخرى أو أنها غير مختصة في 
الموضوع المحال عليها أبدت ذلك 
لرئيــس المجلس لعرضه على 

المجلس لإصدار قرار فيه(.
لذا وافقت اللجنة باجتماعها 
المنعقــد بتاريخ 24 ديســمبر 
2017 علــى إحالــة الاقتراحات 
بقوانــن والاقتراحــات برغبة 
السالفة الذكر إلى لجنة شؤون 
ذوي الاحتياجــات الخاصــة 

للاختصاص.
واللجنة تود عرض الموضوع 
على المجلــس الموقر لاتخاذ م 

يراه مناسبا بصدده.

الرسالة الثالثة:
رســالة مــن رئيــس لجنة 
الإســكان يطلــب فيهــا إحالة 

الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة 
الأولى من المادة )19( من القانون 
رقم )47( لسنة 1993 إلى لجنة 
الشــؤون المالية والاقتصادية 
للارتباط عملا بالمادة )99( من 

اللائحة الداخلية.
وجاء في نص الرسالة:

وافــق المجلــس بتاريــخ 
24 أكتوبــر 2017 علــى الطلب 
المقدم من لجنة الإسكان لإحالة 
مجموعة من الاقتراحات بقوانين 
)عددها 7( والخاصة بالرعاية 
الســكنية إلى لجنة الشــؤون 
الماليــة والاقتصادية نظرا لأن 
هذه الاقتراحات ذات طابع مالي 
يترتــب عليه أعباء مالية على 
الميزانية العامــة للدولة، على 
أن تقدم تقريرا بما ينتهي إليه 
الرأي في شــأنها لاتخاذ لجنة 
الإسكان ما تراه مناسبا بصددها.
وبتاريخ 21 ديســمبر 2017 
أحيل إلى لجنة الإسكان الاقتراح 
بقانون بتعديل الفقرة الأولى من 
المادة )19( من القانون رقم )47( 
لســنة 1993 في شــأن الرعاية 
الســكنية المقدم مــن الأعضاء 
عبدالله فهاد ومبارك الحجرف 
وخالد العتيبي وأسامة الشاهين 
ومحمد هايف، ونظرا لارتباط 
هــذا الاقتــراح بالاقتراحــات 
بقوانين التي ســبق أن أحيلت 
إلــى لجنــة الشــؤون الماليــة 
والاقتصادية، فإننا نرى إحالة 
هذا الاقتراح لها للارتباط، طبقا 
لنص المــادة )99( من اللائحة 

الداخلية لمجلس الأمة.

الرسالة الرابعة:
رســالة من عضــو مجلس 
الأمة أســامة عيســى الشاهين 
يطلب فيها تكليف لجنة تحسين 
بيئة الأعمال بمتابعة الإجراءات 
الحكومية لإتمــام صرف دعم 
العمالــة الوطنيــة لأصحــاب 

التراخيص الفائقة الصغر.
وجاء في نص الرسالة:

نظرا لحاجة الدولة الماسة 
لتشــيجع قطاع المشــروعات 
الصغيرة والمتوســطة، وبناء 

على قــرارات الحكومــة بفتح 
الباب أمام تراخيص المشروعات 
الصغيــرة )المنزليــة(، والتي 
تجاوز الحاصلون عليها )900( 
ترخيــص وفــق إحصائيــات 

ديسمبر للعام 2017.
ولما كان عدم منح الكويتيين 
المتجهين للأعمال الفائقة الصغر 
على حساب الوظيفة الحكومية 
أو القطاع الخاص، علاوة دعم 
العمالــة الوطنية فــي الأعمال 

الحرة والخاصة.
لــذا أرجو عرض الرســالة 
علــى المجلــس لطلــب تكليف 
)لجنة تحســن بيئــة الأعمال 
وقطاع المشــروعات الصغيرة 
والمتوسطة( بمتابعة الإجراءات 
الحكومية لإتمــام صرف دعم 
العمالــة الوطنيــة لأصحــاب 

التراخيص الفائقة الصغر.

الرسالة الخامسة: 
رســالة من عضو مجلس 
الأمــة محمــد حســن الدلال 
يطلب فيها اســتعجال لجنة 
الميزانيات والحساب الختامي 
نظر التقارير الواردة من ديوان 
المحاســبة ووزارة الداخليــة 
بشــأن المخالفــات المالية في 
وزارة الداخلية خلال العامين 
2014 - 2015 و2015 - 2016 
وتقديم تقريرها في هذا الشأن 
وذلك في فترة لا تجاوز ثلاثين 

يوما.
وجاء في نص الرسالة: 

ســبق للجنــة الميزانيات 
والحساب الختامي بالمجلس 
فــي دور الانعقــاد الأول أن 
قامت ببحــث المخالفات التي 
ســطرتها الأجهــزة الرقابية 
وخصوصا ديوان المحاســبة 
بشأن مخالفات وزارة الداخلية 
عن الأعوام 2014/ 2015/ 2016.

وحيث إن لجنة الميزانيات 
والحساب الختامي بحسب ما 
ورد إلينــا أنهــا كلفت ديوان 
المحاسبة بإعداد تقرير متكامل 
عن تلــك المخالفات والذي تم 
الانتهــاء منــه وتقديمــه إلى 
المجلس ونشر في الصحافة 
المحلية مؤخرا، كما أشير إلى 
قيام وزارة الداخلية بتشكيل 
لجنة تحقيق وإعداد تقرير في 
هذا الشأن تسلم مجلس الأمة 
نسخة منه، ونظرا لما احتوت 
تلك التقارير من إشــارة إلى 
قيام تجاوزات مالية وإدارية 
كبيرة وجســيمة في الأموال 
العامة بوزارة الداخلية )هدر، 
تنفيع، سوء استغلال، تدليس 
في البيانات، سوء استخدام 
الاعتمادات المالية... إلخ( عن 
الأعــوام المذكــورة على نحو 
مخالــف للقانــون والأنظمة 
ذات الشــأن. لــذا نطلــب من 
مجلس الأمة الطلب من لجنة 
الميزانيات والحساب الختامي 
ســرعة البت في بحث ونظر 
التقارير الــواردة من ديوان 
المحاســبة ووزارة الداخليــة 
فــي فترة لا تتجاوز 30 يوما 
وإعداد تقريــر بذلك يعرض 
علــى المجلــس، موضحا فيه 
رأي اللجنة الفني والقانوني 
والتوصيــات اللازمــة مع ما 
التقاريــر من  أوردتــه تلــك 
تجاوزات ومخالفات خطيرة 
على المال العام تستوجب في 
حال ثبوتها المساءلة القضائية 
والإحالة إلى النيابة العامة مع 
تضمين التقرير أي توصيات 
أخــرى تتعلق بتعزيز صور 
الرقابــة المالية فــي الصرف 
المالي لوزارة الداخلية ووزارة 
المالية وفــي تطوير الأنظمة 
المالية والمحاسبية والإدارية 
وأي توصيات أخرى بحسب 

الدستور والقانون.
وبناء على ما سبق يرجى 
عــرض هــذه الرســالة على 
المجلس بجلسة يوم الثلاثاء 

9 يناير 2018.


